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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/9/2003 تحت عـ29577ـدد من الأستاذ فتحي عبيد.

نيابة عن : توفيق بن ابراهيم.

ضــد : البشير قاسم محاميه الأستاذ محمد لمكشر.

طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عـ95561ـدد الصادر عن محكمة تونس في 21/5/2003 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديله في خصوص الفوائض .

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ الأستاذ خميس كعوانة حسب محضره عـ1250ـدد في 02/10/2003 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى محضر الاعلام به المؤرخ في 18/8/2003 وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى محضر الاعلام به المؤرخ في 18/8/2003 وعلى بقية الوثائق المظروفة بالملف والمقدمة في 02/10/ 2003. 

وبعد الاطلاع عللا ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة المقدمة في 09/12/2003 والرامية إلى طلب الرفض اصلا.

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع صيغه القانونية طبق الفصل 185 م م م ت فهو مقبول شكلا.

من حيث الأصل :

حيث وقائع القضية حسبما اثبته الحكم المنتقد وجميع الأوراق التي انبنى عليها قيام المعقب ضده الآن لدى محكمة البداية عارضا انه صدر حكم ابتدائي عـ99241ـدد بتاريخ 21/10/1998 يقضي بالزامه بان يؤدي للمعقب الآن توفيق بن ابراهيم مبلغ ( 107د4.815 ) لقاء معينات كراء غير خالصة من ديسمبر 1988 إلى ديسمبر 1996 ومبلغ ( 465د2.095 ) عن معينات الكراء الممتدة من جانفي 1997 إلى حد جويلية 1998 والفائض القانوني الجاري على هذين المبلغين بداية من ديسمبر 1988 إلى خلاص النهائي مع ( 128د481 ) اداءات بلدية … والزام المدعي عليه البشير قاسم بالخروج من الشقة محل النزاع …. وقد تم استئناف هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي مع اكمال نصه وذلك بالزام المستانف بان يؤدي للمستانف ضده ( 950د71 ) عن مصاريف المحاضر ومصاريف الاختبار المعدلة من اجرة محاماة وقد عارض المدعي اعمال التنفيذ في شان احتساب الفوائض لأن عدل التنفيذ اخطا في تحديدها لوجود خطا مطبعي تسرب بحكم البداية لم يتفطن اليه الا محكمة الاستئناف حال صدور قرار الاصلاح بعدم حجة ملف القضية وبات واضحا ان المدعي عليه قد تحصل على مبلغ غير مستحق وطلب على اساس الفصلين 71 و72 م ا ع الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له المبلغ الغير مستحق وقدره ( 751د7.589 ) مع غرامة مماطلة قدرها ( 500 دينار ) وأجرة محاماة قدرها 400 دينار والاذن بالنفاذ العاجل وبصفة احتياطية تكليف خبير لتقدير الفوائض الحقيقية ثم الحكم بمقتضاه.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت محكمة البداية حكمها عـ19829ـدد بتاريخ 27/02/2002 قاضي ابتدائيا بالزام المدعي عليه توفيق ابراهيم بان يرجع للمدعي البشير قاسم مبلغ الفوائض التي قبضها من المدة المتراوحة بين ديسمبر 1988 إلى موفى نوفمبر 1998 الواقع استخلاصها بموجب محضر التنفيذ المحرر بواسطة عدل التنفيذ السيدة نعيمة ارقاز بتاريخ 30/9/2000 والزام المطلوبة بان تؤدي للمدعي 200 دينار لقاء اتعاب التقاضي وحمل المصاريف القانونية عليه وإخراج عدل التنفيذ من نطاق المطالبة وقبول الدعوى المعارضة شكلا ورفضها اصلا.

فاستانفه المطلوب توفيق ابراهم وقضت محكمة الاستئناف بحكمها المضمن نصه بالطالع وتعقبه المطلوب في الأصل المذكور آنفا بواسطة محاميه ناسبا له : 

1/ خرق أحكام الفصل 12 م م م ت :

قولا بان ما طلبه نائب المستانف ضده ضمن استئنافه العرضي لم يكن الا هامشيا دون ذكر بداية احتساب الفوائض المحكوم بها الا ان محكمة القرار المعقب اولى هذا الطلب فقرة كاملة واكملت الحكم دون المطالبة بذلك مما يجعل قضاءها بتلك الصورة فيه خرق للفصل 12 م م م ت.

2/ خرق احكام الفصل 278 م ا ع :

قولا بان الحكم بالفائض لم يكن اساسه انذار بالدفع حتى يحكم به لفائدة المعقب ضده الآن والذي اجتهدت محكمة الحكم المعقب للحكم به من تاريخ القيام معتبرة محكمة البداية قد سهت عنه مما جعلها قد اخطات في تطبيق الفصل 278 فقرة 4 منه .

3/ تحريف الوقائع وضعف التعليل :

قولا ببان محكمة القرار المعقب حرفت الوقائع التي كانت في طريقه احتساب الفائض من سنـ1988ـة إلى الخلاص النهائي إلى الغاء الفائض جملة وتفصيلا بدون أي وجه او حجة  وضد حكم اصبح باتا ونهائيا وتم تنفيذه ولم يقع القيام بقضية في التماس اعادة النظر اعتمادا على معطيات جديدة او وثائق حجية عن المعقب ضده بفعل المعقب الآن الأمر الذي يجعل محكمة القرار المعقب دق خرقت الوقائع وقضت بما لم يطلب منها مما يجعله عرضة للنقض.

المحكمـــــة

عن جملة المطاعن الاتحاد وجه الرد فيها :

حيث اجابت محكمة القرار المعقب بان الخلاف القائم بين الطرفين ينحصر اساسا في تاريخ بداية احتساب الفوائض القانونية الناجمة عن اصل الدين عند تنفيذ القرار الاستئنافي عـ64266ـدد أي يتعلق بما قبضه الطاعن خطا عند التنفيذ كما بين ان سريان الفائض لا يبدا من ديسمبر 1988 وإنما من ديسمبر 1998 وذلك بالرجوع إلى لائحة حكم البداية الواقع اقراره استئنافيا تحت عـ64266ـدد وقد كانت اصدرت هذه المحكمة قرارا في اصلاح هذا الخطا المادي على معنى احكام الفصل 256 م م م ت أفضى احتساب الفائض بداية من ديسمبر 1988 لفائدة الطاعن على إثراء  لفائدته لا حق له فيه وقضت بارجاع الزائد من الفوائض لفائدة المعقب ضده نتيجة الخطا المادي المشار اليه مع الفوائض القانونية الناجمة عن هذا المبلغ بداية من تاريخ القيام حسب الطلب بدون خرق للفصل 12 م م م ت خلافا لما تمسك به الطاعن طالما تضمنت طلبات المعقب ضده لدى محكمة الاستئناف هذا الفائض وهي حرة في 

استنتاجها طالما كان تعليلها سليم المبنى واقعا وقانونا وله اصل ثابت بالملف لا اجمال ولا خرق للقانون واتجه رد جملة هذه المطاعن.

ولهذه الأسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 08/4/2004  عن الدائرة المدنية السابعة برئاسة السيد معاوية عزيز وعضوية المستشارين السيدين منجية الجبالي والمنصف الكشو وبحضور المدعي العام السيدة رجاء الشواشي وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة لميـاء رزق الله.

وحـــرر في تاريخـــــه

